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   *تنازع القوانين      -حادي عشر
 الغرض

الغـرض مـن قواعـد تـنازع القوانـين هـو تحديـد القـانون المنطـبق عـلى كـل من المسائل                         
 ونفاذ  والـتزاماما قـبل التقصـير؛      ون والمـانح  الدائـن المضـم   حقـوق   إنشـاء الحـق الضـماني؛ و      : التالـية 

الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة؛ وأولويـة الحـق الضـماني عـلى حقوق المُطالِبين المنازِعين؛              
 .وإنفاذ الحق الضماني

وينــبغي أن تكــون هــذه القواعــد منطــبقة أيضــا، حســب الاقتضــاء، عــلى الحقــوق غــير  
ــا   فة بأــنازِع    ولكــن" حقــوق ضــمانية "المصــن ــؤدي نفــس الوظــيفة الاقتصــادية ويمكــن أن ت  ت

الحقــوق الضــمانية، كحقــوق الطــرف الــذي أُحيلــت إلــيه المســتحقات، أو مــورد الســلع الــذي 
 .يحتفظ بحق ملكيتها في ترتيب قائم على الاحتفاظ بحق الملكية؛ أو مؤجر الممول

ــامل [  ــريق الع ــلحوظة إلى الف ــامل أن ي ــ  : م ــريق الع ــود الف ــا ي ــبارة  ربم ــأن ع ــلما ب أخذ ع
تـرمي إلى توفـير قـدر مـن المـرونة للـدول الـتي تتـبع جا غير وحدوي إزاء                " حسـب الاقتضـاء   "

، الفقرة  A/CN.9/574انظر الوثيقة   (إمكانـية معاملـتها أدوات تمويـل الاحتـياز كـأدوات ضمانية             
عــد كــلمة قــد أضـيفت ب " فــيما بـين الأطــراف "ولعـل الفــريق العــامل يسـتذكِر أن عــبارة   ). ٣٤

" نفاذ المفعول فيما بين الأطراف الثالثة"مـن أجـل إبـراز التمييز الوارد في الدليل بين            " الإنشـاء "
غير أنه لا يوجد نوعان أو مرحلتان من الإنشاء،        ". نفـاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة     "وعـبارة   

فـــيما بـــين "ء ومـــن ثم، لم تعـــدِ التوصـــيات تشـــير إلى الإنشـــا. بـــل نوعـــان مـــن نفـــاذ المفعـــول
وربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــدرج في الفقــرة الأولى مــن الــباب المــتعلق بالغــرض  ". الأطــراف

ــرابع والخــامس    معــاني: "حاشــية فحواهــا أن  هــذه المصــطلحات تشــرح بتوســع في الفصــول ال
 ".]والسادس والسابع والثامن، على التوالي

  
  الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة 

ينـبغي أن يـنص القانون على أن إنشاء حق ضماني في الممتلكات الملموسة ونفاذه تجاه       -١٣٦
الأطـراف الثالـثة وأولويته على حقوق المُطالِبين المُنازِعين هي مسائل يحكمها قانون الدولة التي               

 فـيما يتعلق بالبضائع العابرة      ١٤٢انظـر أيضـا التوصـية       (يقـع فـيها مكـان الموجـودات المـرهونة           
أمــا بشــأن الحقــوق الضــمانية في الممــتلكات الملموســة مــن الــنوع الــذي    ). والبضــائع المصــدرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أُعدت التوصيات في تعاون وثيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص *
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يسـتخدم عـادة في أكثر من دولة، فينبغي أن ينص القانون على أن تلك المسائل يحكمها قانون              
 .الدولة التي يقع فيها مقر المانح

 ١٣٦ في أن التوصية     ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر          : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
أما بشأن الصكوك القابلة للتداول، فربما يود       . ينـبغي أن تنطـبق على المستندات القابلة للتداول        

، إلا مــا دامــت ١٣٦الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي أن تنطــبق علــيها التوصــية    
 .]١٣٧صية خاضعة لحق ضماني غير حيازي، وفي هذه الحالة ينبغي أن تنطبق عليها التو

  
  الحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة 

ــتلكات غــير         -١٣٧ ــلى أن مســائل إنشــاء الحــق الضــماني في المم ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين
الملموسـة ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته عـلى حقـوق المُطالِبين المُنازِعين تخضع لقانون              

 .الدولة التي يقع فيها مقر المانح
  
  الحقوق الضمانية في عائدات السحب في إطار تعهد مستقل 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي[ -١٣٨

، تكون مسائل إنشاء الحق الضماني في    )ج(و) ب(رهـنا بالفقـرتين الفرعيـتين        )أ( 
عـائدات السـحب في إطـار تعهـد مسـتقل ونفـاذ هـذا الحـق تجاه الأطراف الثالثة وأولويته على                      

 طالِبين المُنازِعين وإنفاذه خاضعة لقانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح؛حقوق المُ

الضـامن أو الشـخص المسمى أو السداد        /في حـال طالـب السـداد مـن المُصـدر           )ب( 
الضــامن أو الشــخص المســمى، يكــون إنشــاء الحــق الضــماني في عــائدات    /بإقــرار مــن المُصــدر 

ك الحـق تجـاه الأطراف الثالثة وأولويته على حقوق          السـحب في إطـار تعهـد مسـتقل ونفـاذ ذل ـ           
فرع مسدد [المُطالِـبين المُـنازِعين خاضـعا لقـانون الدولـة الـتي يوجـد فـيها مقـر مسدد العائدات                 

 ؛]العائدات ذي الصلة

الضامن أو الشخص المسمى في أن يتصرف       /تكـون حقـوق وواجبات المُصدر      )ج( 
حالـة العـائدات، أو بناء على إقرار من جانبه، خاضعة          أو لا يتصـرف بـناء عـلى طلـب إقـرار بإ            

للقـانون الــذي اخــتاره ذلــك الشــخص في إقــراره، أو لقــانون الدولــة الــتي يقــع فــيها مقــر ذلــك  
الشـخص في حـال عـدم وجـود إقـرار أو عـدم اختـيار قـانون فـيه، ودون اعتـبار القـانون الذي                      

 .]يحكم التعهد المستقل ذاته
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ما إذا ‘ ١‘: ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فيما يلي     : لعـامل مـلحوظة إلى الفـريق ا     [ 
ما إذا كانت   ‘ ٢‘، و ١٣٧ضرورية، لأا تكرر القاعدة الواردة في التوصية        ) أ(كانـت الفقـرة     

ضـرورية، لأـا تتـناول مسـألة حماية صاحب الحساب المدين التي تتناولها التوصية               ) ب(الفقـرة   
ــا إذا كانــت الفق ــ‘ ٣‘؛ و١٤٧ ــة  ) ج(رة م ــناول مســألة تعاقدي ــود  . ضــرورية، لأــا تت ــا ي وربم

 .]الفريق العامل أن يحدد أيضا معنى مقر الشخص لأغراض هذه التوصية
  
  الحقوق الضمانية في الحسابات المصرفية 

ينبغي أن ينص القانون على أن      ]  خلافا لذلك،  ١٤٠باسـتثناء مـا تنص عليه التوصية        [ -١٣٩
لضماني في حساب مصرفي ونفاذ ذلك الحق تجاه الأطراف الثالثة وأولويته           مسـائل إنشاء الحق ا    

 فيما يتعلق به تخضع   المصرف الوديع عـلى حقـوق المُطالِـبين المُنازِعين وإنفاذه حقوق وواجبات           
 :لما يلي

  
  البديل ألف 

الاتفاق، قـانون الدولـة الـتي ذُكـر في اتفـاق الحساب صراحة أا الدولة التي يحكم قانوا ذلك       
أو قـانون آخـر إذا كـان اتفـاق الحسـاب يـنص صراحة على أن ذلك القانون ينطبق على جميع                      

 في هــذه التوصــية لا ينطــبق إلا إذا كــان لــدى المصــرف   المحــددبــيد أن القــانون . هــذه المســائل
الوديـع وقـت إبـرام اتفـاق الحسـاب مكتـب في تلـك الدولـة يقوم بنشاط منتظم في مجال حفظ                

 . المصرفيةالحسابات

 مـن اتفاقية لاهاي     ١‐٤يسـتند الـبديل ألـف إلى المـادة          : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــية الموجــودة في حــوزة         ــالأوراق المال ــتعلقة ب ــوق الم ــانون المنطــبق عــلى بعــض الحق الخاصــة بالق

 ".]اتفاقية لاهاي"وسيط، 
، ولكن ثمة اتفاق    ١٣٩إذا لم يكـن القـانون المنطـبق محـددا بمقتضـى التوصية               - مكررا١٣٩

حسـاب كـتابي ذُكـر صـراحة وبـلا غمـوض أن المصـرف أبـرم ذلك الاتفاق من خلال مكتب                      
معـين، فينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن القانون المنطبق على جميع المسائل المحددة في التوصية                    

ن يكون   هـو القـانون الـنافذ في الدولـة الـتي كان يوجد فيها ذلك المكتب آنئذ، شريطة أ                   ١٣٩
 .١٣٩ذلك المكتب آنئذ مستوفيا الشرط المحدد في الجملة الثانية من التوصية 

 .] من اتفاقية لاهاي١‐٥تستند هذه التوصية إلى المادة : ملحوظة إلى الفريق العامل[ 
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 ١٣٩ أو ١٣٩  إذا لم يكـــن القـــانون المنطـــبق محـــددا بمقتضـــى التوصـــية -مكـــررا ثانـــيا ١٣٩
 المنطـبق هـو القـانون الـنافذ في الدولـة الـتي يكـون المصـرف الوديـع قد                     مكـررا، يكـون القـانون     

أنشـئ أو نظَِّـم عـلى نحـو آخـر بمقتضـى قانوا وقت إبرام اتفاق الحساب الكتابي أو وقت فتح           
 .الحساب المصرفي في حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل

 .] من اتفاقية لاهاي٢‐٥ة تستند هذه التوصية إلى الماد: ملحوظة إلى الفريق العامل[ 
 أو ١٣٩  إذا لم يكــن القـانون المنطــبق محــددا بمقتضـى أي مــن التوصــيات   - مكـررا ثالــثا ١٣٩
 مكـررا ثانـيا، يكـون القـانون المنطـبق هـو القـانون الـنافذ في الدولة التي                    ١٣٩ مكـررا أو     ١٣٩

 كان لـه أكثر يكـون مكـان عمل المصرف الوديع، أو مكان العمل الرئيسي لذلك المصرف إذا        
مـن مكـان عمـل واحـد، واقعـا فيها وقت إبرام اتفاق الحساب الكتابي، أو وقت فتح الحساب                  

 .المصرفي في حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل

 .] من اتفاقية لاهاي٣‐٥تستند هذه التوصية إلى المادة : ملحوظة إلى الفريق العامل[ 
  
  البديل باء 

 ١٣٩ مكررا ثانيا و   ١٣٩ مكررا و  ١٣٩ ألف ولكن بدون التوصيات      هـذا الـبديل مطابق للبديل     
إذا لم يكــن القــانون المنطــبق محــددا : "مكــررا ثالــثا، الــتي يمكــن الاستعاضــة عــنها بالصــيغة التالــية 

 مــن ٥ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى قواعــد احتياطــية تســتند إلى المــادة ، ١٣٩بمقتضــى التوصــية 
 ."اتفاقية لاهاي

ــبديل ألــف   :  الفــريق العــامل مــلحوظة إلى[  ــاء هــو صــيغة مبســطة لل ــبديل ب ويمكــن . ال
. للتعلـيق أن يتضـمن القواعـد الاحتياطـية المفصلة لاتفاقية لاهاي مع ما يكفي من التوضيحات          

وثمـة صـيغة أخـرى للـبديل بـاء هـو أن تسـتبعد مـن التوصـية أي إشـارة إلى القواعد الاحتياطية                         
 .]ها في التعليق مع شرحها بما فيه الكفايةعلى أن يستعاض عن ذلك بإدراج

  
  البديل جيم 

 ].لديه[يحتفظ بالحساب المصرفي فيه ] الأوثق صلة بالمصرف الوديع الذي[قانون الدولة 

انظر (أضيف البديل جيم استجابة لطلب الفريق العامل   : مـلحوظة إلى الفـريق العامل     [ 
لى افـتراض أنـه يمكـن بسـهولة تحديد المكان     وهـو يقـوم ع ـ  ). ٨٠، الفقـرة   A/CN.9/574الوثـيقة   

مــثلا مــن خــلال الــرقم الــدولي للحســاب المصــرفي الــذي  (الــذي يوجــد فــيه الحســاب المصــرفي 
 .]يتضمن رقم الحساب ورمز المصرف الذي يحتفظ بالحساب لديه
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إذا كانـت الدولـة الـتي يقـع فـيها مقـر المـانح تعترف بالتسجيل كطريقة لتحقيق نفاذ                    [ -١٤٠
 الضـماني في الحسـاب المصـرفي تجـاه الأطـراف الثالـثة، فـإن قـانون تلـك الدولـة هـو الذي              الحـق 

ــثة الــذي تحقــق عــن طــريق         يقــرر نفــاذ الحــق الضــماني في ذلــك الحســاب تجــاه الأطــراف الثال
 .]التسجيل

 بين معقوفتين، استجابة لطلب     ١٤٠أضـيفت التوصـية     : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
 ١٣٩وهذه التوصية تكمل التوصية     ). ٨٠، الفقرة   A/CN.9/574 الوثـيقة    انظـر (الفـريق العـامل     

، إذ تـنص على أنه إذا كانت الدولة التي يقع فيها مقر المانح تعترف     )أيـا كـان الـبديل المُعـتمد       (
بالتسـجيل كطـريقة لتحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة، فـإن نفاذ الحق الضماني في الحساب                  

اف الثالـثة عـن طـريق التسـجيل يكون خاضعا لقانون الدولة التي يقع فيها                المصـرفي تجـاه الأطـر     
ومـن شـأن هـذا الاقـتراح، إذا مـا اعـتمِد، أن يمكّـن الدائن المضمون، في ظل تلك                     . مقـر المـانح   

الظـروف، مـن تسـجيل الحـق الضـماني في الحسـاب المصـرفي في نفـس الدولـة الـتي يسجل فيها                      
 إلا على النفاذ تجاه     ١٤٠ولا تنطـبق التوصية     .  غـير ملموسـة    حقـا ضـمانيا في ممـتلكات أخـرى        

أمــا الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة الــذي  . الأطــراف الثالــثة الــذي يــتحقق عــن طــريق التســجيل 
 ١٣٩يـتحقق عـن طــريق السـيطرة أو بـأي طــريقة أخـرى فيخضـع للقــانون المحـدد في التوصــية        

ــية  ( ــنص التوصـ ــيقة ٦٣تـ ــماني في  A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1 في الوثـ ــق الضـ ــلى أن الحـ  عـ
حسـاب مصـرفي الـذي يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة عـن طـريق السـيطرة له أولوية على             
الحـــق الضـــماني في حســـاب مصـــرفي الـــذي يصـــبح نـــافذا تجـــاه الأطـــراف الثالـــثة عـــن طـــريق 

 .]التسجيل
  
  العائدات 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٤١

 حـق ضـماني في العـائدات يخضـع للقـانون الـذي يحكـم إنشـاء الحق                  أن إنشـاء   )أ( 
 الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية التي نشأت منها العائدات؛

وأن نفـاذ الحـق الضماني في العائدات وأولويته على حقوق المُطالِبين المُنازِعين               )ب( 
ودات المرهونة الأصلية، التي    يخضـعان لـنفس القـانون الـذي يحكـم نفـاذ الحق الضماني في الموج               

هـي مـن نفـس نـوع العـائدات، تجـاه الأطـراف الثالثة وأولوية ذلك الحق على حقوق المُطالبين                     
 .المُنازعين
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  البضائع العابرة والبضائع المصدرة 
غير الصكوك  (ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة                 -١٤٢

العابرة أو المُراد تصديرها من الدولة التي تكون        ) أو المسـتندات القابلـة للتداول     القابلـة للـتداول     
موجـودة فـيها وقـت إنشـاء الحـق الضماني يجوز أيضا إنشاؤه وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة       
بمقتضـى قـانون دولـة المقصـد الـنهائي، شـريطة أن تصـل الممـتلكات إلى تلك الدولة في غضون              

 .نة بعد إنشاء الحق الضمانيفترة قصيرة معي

دمجـت التوصـيتان المتعلقـتان بالبضـائع العابرة والبضائع          : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا . المصـدرة لأمـا تنصـان عـلى انطـباق القـانون نفسـه        

، وهو مصطلح "لموسةالممـتلكات الم " عـلى جمـيع أنـواع    ١٤٢كـان ينـبغي أن تنطـبق التوصـية      
 .]يرد تعريفه في الدليل على أنه يشمل الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول

  
  المانح" مقر"معنى  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، لأغـراض التوصـيات الـواردة في هذا الفصل، يعتبر                      -١٤٣
وإذا كان للمانح مكان عمل في أكثر       . همقـر المـانح واقعا في الدولة التي يوجد فيها مكان عمل           

وإذا لم  . مـن دولـة واحدة، يعتبر مكان عمل المانح هو المكان الذي يمارِس فيه إدارته المركزية               
 .يكن للمانح مكان عمل، يؤخذ بمكان إقامته المعتاد

  
  الوقت ذو الصلة عند تحديد المقر 

كــان الموجــودات أو مقــر المــانح في  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الإشــارات إلى م  -١٤٤
التوصـيات الـواردة في هـذا الفصـل إنمـا تعـني، فـيما يتعلق بمسائل الإنشاء، ذلك المكان أو المقر            
وقـت إنشـاء الحـق الضـماني، وتعـني، فـيما يتعلق بمسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية،                    

 .ذلك المكان أو المقر وقت نشوء المسألة

ــامل مــلحوظة إلى[  ــريق الع ــير في  ١٤٤في إطــار التوصــية  :  الف ، وفي حــال حــدوث تغ
بعد إنشاء الحق الضماني، يكون نفاذ الحق       ) تـبعا لـلحالة   (مكـان الموجـودات أو في مقـر المـانح           

الضـماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته خاضعين لقانون الدولة التي يقع فيها مكان الموجودات              
 وإن أنشـئت جمـيع المُطالـبات المُنازِعة أيضا قبل تغيير ذلك المكان أو         أو مقـر المـانح آنـئذ، حـتى        

وربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إدراج استثناء ينص على جواز أن         . المقـر 
تظـل مـنازعات الأولويـة هـذه خاضـعة لقـانون المكان أو المقر الأصلي شريطة أن يكون الدائن             
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يقضــي بـه ذلــك القـانون مــن خطـوات لجعــل حقـه الضــماني نـافذا تجــاه      المضـمون قـد اتخــذ مـا    
 .]الأطراف الثالثة

  
  استمرار النفاذ تجاه الأطراف الثالثة عند تغيير المكان أو المقر 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني في الموجودات المرهونة نافذا                    -١٤٥
لـة غير الدولة المشترعة وانتقل مكان الموجودات المرهونة  تجـاه أطـراف ثالـثة بمقتضـى قـانون دو       

إلى الدولة المشترعة، ) حسـبما يقتضـيه سـياق التوصيات الواردة في هذا الفصل      (أو مقـر المـانح      
] …[يظـل الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضـى قـانون الدولـة المشـترعة لفترة                        

حسبما يقتضيه سياق التوصيات    (رهونة أو مقـر المـانح       يومـا بعـد انـتقال مكـان الموجـودات الم ـ          
وإذا ما استوفيت اشتراطات الدولة المشترعة بأن       . إلى الدولة المشترعة  ) الـواردة في هـذا الفصل     

يجعـل الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة قـبل انـتهاء تلـك الفترة، يظل الحق الضماني                        
 . الفترة بمقتضى قانون الدولة المشترعةنافذا تجاه الأطراف الثالثة بعد تلك

  
 في ســياق  ١٤٥لأغــراض توضــيح انطــباق التوصــية     : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل  [ 

التـنازع عـلى الأولويـة، ربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر في إضافة النص التالي في اية التوصية         
 لأغـراض أي قـاعدة يكون      ، ولـدى تقريـر الأولويـة بمقتضـى قـانون الدولـة المشـترعة،              : "١٤٥

فـيها وقـت التسـجيل أو غـيره مـن طـرائق تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أمرا ذا صلة، يعتبر                       
 ."]ذلك الوقت هو الوقت الذي وقع فيه ذلك الحدث بمقتضى قانون تلك الدولة الأخرى

  
  الإحالة 

خــرى بأنــه هــو القــانون دولــة أ" قــانون"ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الإشــارة إلى  -١٤٦
الـذي يحكـم مسـألة مـا إنمـا تعـني القـانون النافذ في تلك الدولة بخلاف قواعدها المتعلقة بتنازع                 

 .القوانين
  
  القانون الذي يحكم حقوق والتزامات المانح والدائن المضمون 

بادلة ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حقـوق المـانح والدائـن المضمون والتزاماما المت                   -١٤٧
، ســواء كانــت ناشــئة عــن اتفــاق  ] [والناشــئة عــن اتفــاق الضــمان ] المــتعلقة بــالحق الضــماني [

وفي حــال عــدم اختــيارهما أي [تخضــع للقــانون الــذي يخــتارانه ] الضــمان أو بمقتضــى القــانون،
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لقـانون الدولـة الـتي يقع فيها مقر المانح وقت     ] [قـانون، فللقـانون الـذي يحكـم اتفـاق الضـمان           
 ].لحق الضمانيإنشاء ا

ربما يود الفريق العامل أن يأخذ علما بأنه اقترح إدخال          : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة      ٢٨، الـتي تسـتند إلى المادة        ١٤٧ثلاثـة تغـييرات عـلى التوصـية         

وع الدليل،   توائـم بـين نطـاق هذا الحكم وموض         "المـتعلقة بـالحق الضـماني     "فعـبارة   . المسـتحقات 
وإضافة . بجعـل القـاعدة قابلـة للانطـباق على حقوق الأطراف والتزاماا المتصلة بالحق الضماني              

يجعـل القـاعدة قابلة للانطباق على الحقوق والالتزامات المتصلة بالحق   " بمقتضـى القـانون   "عـبارة   
أو ضمنا بل تصبح  الضـماني الـتي تنشـأ مـن القـانون، بمعنى أن اتفاق الضمان لا يتناولها صراحة                  

وبذلك (جـزءا مـن الحـق الضـماني بحكـم القـانون، وإن نتجـت أصـلا مـن إنشـاء الحق الضماني                
وإذا لم تضف هذه العبارة، فإن الدليل لا يقدم أية قاعدة           ). يكـون مصـدرها هو اتفاق الضمان      

. لتزاماتبشـأن تـنازع القوانـين لـتحديد الدولـة الـتي يحكـم قانوـا هـذه الفـئة مـن الحقوق والا                       
وكمـثال عـلى ذلـك ثمـة طبـيعة ونطـاق واجـب الطـرف المضـمون في الاعتـناء بالضمانة الرهينة                       
أثــناء وجودهــا في حوزتــه، وهــو الــتزام لا ينشــأ بالــتحديد مــن اتفــاق الضــمان بــل يشــكل مــن   

لا وفيما يتعلق بالقاعدة الاحتياطية التي تنطبق عندما        . الناحـية القانونـية جزءا من الحق الضماني       
البديل الأول هو عدم النص على .  ثلاثة بدائل١٤٧يخـتار الأطـراف أي قـانون، تقـدم التوصية         

أيـة قـاعدة احتياطـية، افتراضا لانتفاء الحاجة إليها لأن الأطراف في المعاملات المضمونة غالبا ما              
المنطبق على  والـبديل الـثاني هـو مواءمة القانون         . بـندا بشـأن اختـيار القـانون       تـدرج في اتفاقاـا      

حقـوق الأطراف والتزاماا مع القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات التعاقدية المحضة، وهو             
أمـا الـبديل الثالث فهو الرجوع الى مقر المانح          . ـج يـرجح أن يتماشـى مـع توقعـات الأطـراف            

 البديل الثالث وهذا). الـذي قـد يكـون، أو لا يكـون، هـو العامل القارن في إطار البديل الثاني               (
قــد يــبدو أنــه يوفــر مــزيدا مــن الــيقين؛ إذ قــد يــؤدي إلى إخضــاع حقــوق الأطــراف والــتزاماا   

 .] وحقوق الأطراف والتزاماا التعاقدية المحضة لقانونين مختلفين١٤٧المشمولة بالتوصية 
  
  القانون الذي يحكم حقوق والتزامات صاحب الحساب المدين والمُحال إليه 

ــ -١٤٨ ــابل       ين ــذي يحكــم المســتحق أو الصــك الق ــانون ال ــلى أن الق ــانون ع ــنص الق بغي أن ي
للــتداول هــو الــذي يحكــم العلاقــة بــين صــاحب الحســاب المديــن والشــخص الــذي يحــال إلــيه    
المسـتحق المحـال، وكذلـك بـين المحـول إلـيه والملـتزم في حالـة الصـك القابل للتداول، والشروط                     

لـة المسـتحق ضـد صاحب الحساب المدين أو الملتزم بمقتضى            الواجـب توافـرها للاسـتظهار بإحا      
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 صاحب الحساب المدين أو الملتزم قد أوفى        الصـك القابل للتداول، وهو الذي يقرر ما إذا كان         
 .بالتزاماته

الغــرض مــن هــذه التوصــية هــو تفــادي أي إيحــاء بــأن    : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل [ 
يحكم إنفاذ الحق الضماني تجاه المانح، تحدد القانون        ، الـتي تتـناول القـانون الذي         ١٤٩التوصـية   

الـذي يحكـم الإنفاذ من جانب الدائن المضمون تجاه صاحب الحساب المدين في حالة المستحق                
، التي تستند إلى المادة     ١٤٨بيد أن التوصية    ). أو الملـتزم في حالـة الصك القابل للتداول        (المحـال   
ة المســتحقات، تنطــبق عــلى كــامل العلاقــة القائمــة بــين    مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحال ــ٢٩

صـاحب الحسـاب المديـن في حالـة المسـتحق المُحـال، أو الملتزم في حالة الصك القابل للتداول،            
 .]والدائن المضمون، وهي مسائل تشمل الإنفاذ ولكنها لا تقتصر عليه

  
  مسائل الإنفاذ 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٤٩
  
  بديل ألفال 

يحكـم المسـائل الـتي تمـس إنفـاذ الحـق الضـماني خـارج نطـاق إجراءات الإعسار قانون                
 .الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ

  
  البديل باء 

يحكـم المسـائل الـتي تمـس إنفـاذ الحـق الضماني خارج نطاق إجراءات الإعسار القانون         
 :غير أنه]. ١٤٧الذي يحدد وِفقا للتوصية [الذي يحكم اتفاق الضمان 

ــدون        )أ(  ــرهونة ملموســة ب ــتاز موجــودات م ــن مضــمون أن يح لا يجــوز لأي دائ
موافقـة الشـخص الـذي هي في حوزته إلا وِفقا لقانون الدولة التي توجد فيها تلك الموجودات                  

 وقت قيام الدائن المضمون باحتيازها؛

قها حــتى في يجــوز لــلمحكمة أن تطــبق مــن قانوــا الأحكــام الــتي يجــب تطبــي   )ب( 
 الحالات الدولية، بصرف النظر عن قواعد تنازع القوانين؛

لا يجـوز لـلمحكمة أن تـرفض تطبيق القانون المحدد بمقتضى الجملة الأولى من                )ج( 
 .هذه التوصية إلا إذا كانت آثار تطبيقه تتناقض بوضوح مع السياسة العامة لتلك المحكمة
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 ١١من المادة  ) ج(و) ب(ت الفقرتان الفرعيتان    استمد: مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
إلا إلى الجملة الأولى من هذه التوصية وليس        ) ج(ولا تشير الفقرة الفرعية     . مـن اتفاقـية لاهاي    

لأن الأطـراف في اتفـاق الضمان والأطراف الثالثة في الدولة التي توجد             ) أ(إلى الفقـرة الفرعـية      
 دائمـا قـادرة على الارتكان إلى قانون المكان الذي           فـيها الموجـودات المـرهونة ينـبغي أن تكـون          

يحـدث فـيه انـتقال حـيازة الموجـودات المـرهونة الملموسـة لكي يحكم ذلك التصرف وأن تتمتع                    
 .]بحماية ذلك القانون، وينبغي ألا تكون لقانون المحكمة غلبة على قانون المكان

  
  تأثير الإعسار على قواعد تنازع القوانين 

انظـر التوصـية كـاف والملحوظة المرفقة ا في توصيات         : لى الفـريق العـامل    مـلحوظة إ  [ 
ينبغي أن  : "، والتي نصها كما يلي    A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3هـذا الدليل المتعلقة بالإعسار      

يـنص القـانون عـلى أنـه بالـرغم مـن بـدء إجـراءات إعسـار، يكون إنشاء الحق الضماني ونفاذه                  
لويــته وإنفــاذه خاضــعا للقــانون الــذي ينطــبق في حــال عــدم وجــود    تجــاه الأطــراف الثالــثة وأو 

ولا تمـس هـذه التوصـية بانطـباق أي قواعـد خاصة بالإعسار، بما فيها أي                . إجـراءات الإعسـار   
 ."قواعد تتعلق بإبطال الحقوق الضمانية أو أولويتها أو إنفاذها

. يل الإعســار مــن دلــ٣١ و٣٠انظــر أيضــا التوصــيتين  : مــلحوظة إلى الفــريق العــامل [ 
 من دليل ٣١ و٣٠وسيوضـح التعلـيق العلاقـة القائمة بين هذه التوصية، من جهة، والتوصيتين         

وسيوضـح التعلـيق أيضـا أن هـذه التوصـية تشـمل قواعـد إجرائية                . الإعسـار، مـن جهـة أخـرى       
 .]"]وموضوعية وقواعد متعلقة بالولاية القضائية، وما إلى ذلك

   
  اتالدول المتعددة الوحد 

يـنظر فيما إذا كانت هناك      ربمـا يـود الفـريق العـامل أن          : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
حاجـة إلى توصـية إضـافية تـنص عـلى كيفـية تطبـيق التوصيات الواردة في هذا الفصل في دولة                      

 .]متعددة الوحدات
  

    المرحلة الانتقالية  -ثاني عشر 
  الغرض 

ن هـو تحقـيق انـتقال منصـف وفعـال مـن النظام              الغـرض مـن الأحكـام الانتقالـية للقـانو          
 .السابق على اشتراع القانون إلى النظام اللاحق له
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  تاريخ النفاذ 
ينـبغي أن يحدد القانون، بعد اشتراعه، تاريخا أو آلية يمكن بواسطتها تحديد تاريخ يبدأ                -١٥٠

 :، آخذا في الاعتبار ما يلي")تاريخ النفاذ("فيه نفاذه 

ريخ الـنفاذ عـلى القـرارات الائتمانـية، وخاصـة تعظـيم الفوائد المرجو               تـأثير تـا    )أ( 
 تحقيقها من القانون؛

ــبات أو       )ب(  ــا مــن الترتي ــة وغيره ــية والمؤسســية والتعليمــية اللازم ــبات الرقاب الترتي
التحسـينات في الـبنى التحتـية الـتي يـتعين عـلى الدولـة إجـراؤها؛ ووضـعية القـانون القائم سابقا                  

 تية الأخرى؛والبنى التح

 مواءمة القانون مع التشريعات الأخرى؛ )ج( 

ــنفاذ؛      )د(  ــتاريخ ال ــتعلق بالمعــاملات الســابقة ل ــيما ي محــتوى القواعــد الدســتورية ف
 ؛)مثلا في اليوم الأول من الشهر(والممارسة المعتادة أو المناسبة لبدء نفاذ التشريع 

 . كافيا للاستعداد لهضرورة إعطاء الأشخاص المتأثرين بالقانون وقتا )ه( 
  
  الفترة الانتقالية 

، يجوز  ")الفترة الانتقالية ("ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى فـترة زمنـية بعـد تاريخ النفاذ                   -١٥١
أثـناءها للدائـنين الذين لديهم حقوق ضمانية نافذة تجاه المدين والأطراف الثالثة بمقتضى النظام               

 الحقـوق تجـاه المانح والأطراف الثالثة بمقتضى         السـابق أن يـتخذوا خطـوات لضـمان نفـاذ تلـك            
ــبغي أن يــنص القــانون عــلى      . القــانون ــية، ين ــناء الفــترة الانتقال وإذا اتخــذت تلــك الخطــوات أث

 .استمرار نفاذ حقوق الدائن تجاه تلك الأطراف
  
  الأولوية 

 :ينبغي أن ينص القانون على قواعد واضحة لتسوية المسائل التالية -١٥٢

ية القــانون المنطــبق عــلى الأولويــة بــين الحقــوق الضــمانية اللاحقــة لــتاريخ ماهــ )أ( 
 النفاذ؛

ماهـية القـانون المنطبق على الأولوية بين الحقوق الضمانية السابقة على تاريخ              )ب( 
 النفاذ؛
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ماهــية القــانون المنطــبق عــلى الأولويــة بــين الحقــوق الضــمانية الســابقة وعــلى    )ج( 
 .لهتاريخ النفاذ واللاحقة 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه هــو الــذي يحكــم الأولويــة بــين الحقــوق الضــمانية       -١٥٣
 .اللاحقة لتاريخ النفاذ

ينـبغي أن يـنص القـانون عمومـا عـلى أن الأولويـة بـين الحقـوق الضمانية السابقة على                     -١٥٤
ا عــلى أن ولكــن ينــبغي أن يــنص القــانون أيضــ. تــاريخ الــنفاذ يحكمهــا الــنظام القــانوني الســابق

تطبـيق تلـك القواعـد السـابقة لـن يجـري إلا في حـال عـدم وقوع حدث بعد تاريخ النفاذ كان              
وفي حـال وقـوع حـدث مـن هذا القبيل،     . مـن شـأنه أن يغـير الأولويـة في إطـار الـنظام السـابق        

 .ينبغي للقانون أن يحدد الأولوية

لى تــاريخ الــنفاذ والحقــوق  وفــيما يــتعلق بالأولويــة بــين الحقــوق الضــمانية الســابقة ع ــ  -١٥٥
الضـمانية اللاحقـة لــه، ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه ينطبق ما دام يجوز لحائز الحق السابق                       
عـلى تـاريخ الـنفاذ، أثـناء الفـترة الانتقالية، أن يضمن أولوية بمقتضى القانون باتخاذ ما يلزم من               

 تــاريخ الــنفاذ وأثــناء الفــترة وينــبغي أن تســتمر أولويــة الحــق الســابق عــلى. خطــوات في إطــاره
ــافذا   ــية، كمــا لــو أن القــانون لم يصــبح ن ــناء الفــترة   . الانتقال وإذا اتخــذت الخطــوات المناســبة أث

الانتقالـية، ينـبغي أن يكـون لحائز الحق السابق على تاريخ النفاذ نفس القدر من الأولوية الذي                 
صلية، وكانت تلك الخطوات قد     كـان سـيتمتع بـه لـو أن القـانون كـان نـافذا وقت المعاملة الأ                 

 . اتخذت في ذلك الوقت

أو قيام  ) أو نظـام ممـاثل لحـل الـنـزاعات        (في حـال وجـود نـزاع معـروض أمـام القضـاء               -١٥٦
الدائـن المضـمون باتخـاذ خطـوات لإنفـاذ حقوقـه في تـاريخ بـدء نفـاذ القـانون، ينـبغي أن ينص                         

 .التزامامالقانون على أنه لا ينطبق على حقوق أولئك الأطراف و

ينـبغي أن يعـالج القانون مسألة الانتقال من نظام لا يشترط فيه التسجيل إلى نظام يمثّل      -١٥٧
 .فيه التسجيل شرطا لضمان نفاذ الحقوق الضمانية تجاه الأطراف الثالثة

 .ينبغي أن يكفل القانون ألا يستتبع الانتقال أي تكلفة غير التكلفة الاسمية للتسجيل -١٥٨
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